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  أحكام لبس المخيط بعد الإحرام لأجل تجاوز الميقات 

 محمد عبد رب النبي سيد ،هزاع الشريف يوسف بن 
   بالخرمة الطائف جامعة فرع–كلية التربية والعلوم 

ص البحث:  م
ذا الموضوع  عد فيطيب لنا أن نتقدم  به ومن والاه، و مد  والصلاة والسلام ع رسول الله محمد بن عبد الله وع آله و ا

ع عشر ن  للمشاركة  فعاليات الملتقى السا اج غ النظامي مية حيث يقع فيه كث من ا ارة لما له من أ لأبحاث  والعمرة والز

ل غ نظامي. ش سلل إ داخل الأرا المقدسة لأداء ا  ن فيه لل ل سا  م

: ون خطة البحث مما ي  وتت

يان محظوراته، وفيه مطلبان:  عرف الإحرام و  المبحث الأول: 

 عرف الإحرام وأنواعه وحكمه.المطلب الأول: 

ي: محظورات الإحرام.  المطلب الثا

ي: حكم تجاوز الميقات بدون إحرام، وفيه مطلبان:   المبحث الثا

عرف الميقات وأنواع المواقيت.  المطلب الأول: 

ي، وتجاوزه بلا إحرام. ا ام الإحرام من الميقات الم ي: أح  المطلب الثا

يط  س ا عد الإحرام، وفيه مطلبان: المبحث الثالث: ل  للرجال 

يط. عرف ا  المطلب الأول: 

عد الإحرام للرجال. سه  ي: حكم ل  المطلب الثا

م نتائج البحث وتوصياته.  اتمة: أ  ا

ن المو   التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، إنه و ذلك والقادر عليه. -سبحانه–سائل

 

ي  عرف الإحرام و  ان محظوراته:المبحث الأول: 

عرف الإحرام وأنواعه وحكمه. -  المطلب الأول: 

عرف الإحرام:  أولا: 

 التعرف اللغوي: -١

لال: الإحرام رام: ضد ا شديد، فا و المنع وال  .)١(من حرم و

يط :والإحرام ما من خلع ا ما وشروط اشر أسبا ل با أو العمرة، و  إذا أ
ً
، وأن يتجنب الأشياء مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما

اح والصيد وغ ذلك الطيب والن ا   .ال منعه الشرع م

                                                      
س اللغة،  )١(  ٢/٤٥مقاي
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أن المص بالتكب والدخول  الصلا   ،" ا التكب ذه الأشياء. ومنه حديث: "الصلاة تحرم رم ممتنعٌ من  أن ا ة والأصل فيه المنع، ف

ارجة عن كلام الصلاة و   من الكلام والأفعال ا
ً
ة صار ممنوعا مٌ لمنعه المص من ذلك، وإنما سميت تكب ا، فقيل للتكب تحر أفعال

 .الإحرام أي الإحرام بالصلاة

 ومحرم
ٌ
ا محرمة ا، واحد تك ا؛ يقال: إن  محرماتٍ فلا  رمة، بفتح الراء وضم رمة وا اكه، وكذلك ا رمة: ما لا يحل لك ان ، وا

ٌ
ة

ارم: ما  .)١(لا يحل استحلاله يرد أن له حرماتٍ. وا

 
ً
ان حلالا اج أو المعتمر الدخول  عمل حرم عليه به ما  تك، وإحرام ا و الدخول  حرمة لا   فالإحرام: 

٢- :  التعرف الاصطلا

ا، غ أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية والذكر ام  .)٢(عرف الإحرام عند الأحناف بأنه : الدخول  حرمات مخصوصة أي ال

يط، والصيد  ور ا س الذ ا حرمة مقدمات الوطء مطلقا، وإلقاء التفث، والطيب، ول وعند المالكية: صفة حكمية، توجب لموصوف

 .)٣(لغ ضرورة لا يبطل بما تمنعه

و عبارة عن نية الدخول   أو عمرة قاله النووي وزاد ابن الرفعة أو فيما يص م: الإحرام  ما  وعرفه الشافعية بقول ما أو لأحد ل

رمات  لأنه يمنع من ا
ً
و الإحرام المطلق وس إحراما  .)٤(و

عتمر ته لي أو  سك، لا ن ي بقوله: نية الدخول  ال و نابلة عرفه ال  .)٥(وعند ا

 :حكم الإحرام

نب والنصوص  ذ ي والشاف وا ب المال و ثابت  المذ ور إ ركنية الإحرام و م ب ا  :لك قواطعذ

ما الإحرام :قال خليل  .ع ا والعمرة" )٦("ورك

اب عرفة :وقال القا عبد الو : الإحرام والطواف والس والوقوف  عة و ان ا أر  .)٧(وأر

ا ولا تج بدمٍ، وم س لق إذا جعلناه  ، وا : الإحرام، والوقوف، والطواف، والس
ٌ
ان ا خمسة ا سوى الوقوف وعند الشافعية: أر

 
ً
انٌ  العمرة أيضا  .)٨(أر

ا الإحرام ان ا أرعة، وذكر م نب أر ي ا و  .)٩(وكذلك عدّ ال

اء نفي: فالإحرام شرط ابتداءٍ، وله حكم الركن ان ب ا  .)١٠(وأما المذ

ة الافتتاح، فالصلاة سك كتكب بة ال و شرط  صكفي: "(ومن شاء الاحرام) و ما تحرم وتحليل" قال العلاء ا  .)١١(وا ل

و نفس نية  وا الإحرام  ور اعت م نفية  ركنية الإحرام أو شرطيته، أن ا ب ا ور ومذ م ب ا ن مذ ر أن الفرق ب والذي يظ

يته، قال ابن ع ست جزءً من ما سك والنية شرط فيه ول و الدخول  ال م  سك، أما الأحناف فالإحرام عند ابدين عند الدخول  ال

                                                      
، ١٢/١٢٢) لسان العرب، ١( ية، ١/١٣١، المصباح المن  غرب الشرح الكب اح العر اح تاج اللغة و ذيب اللغة، ٥/١٨٩٥، ال  ،٥/٣٠٠. 

 .٢/١٣٤) شرح فتح القدير، ٢(

 .١/١٠٤) شرح حدود ابن عرفة، ٣(

 . ١/٢١٣) كفاية الأخيار، ٤(

 .٢/٤٠٦) كشاف القناع، ٥(

 .٦٩) مختصر خليل، ٦(

ي، ٧( ن  الفقه المال  . ١/٨١) التلق

تاج (٨(  . ٢/٢٨٥) مغ ا

 ٢/٥٢١) كشاف القناع (٩(

تار) (١٠( تار وحاشية ابن عابدين (رد ا  . ٢/٤٦٦) الدر ا

ر الأبصار وجامع البحار (ص: ) الدر ا١١(  ).١٥٨تار شرح تنو
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 بِ 
َّ
قُ شَرْعًا إلا  يَتَحَقَّ

َ
هُ لا نَّ

َ
َ أ ْ

َ
ا غ َ امُ َ ِ

ْ
يْ ال

َ
ِ حُرُمَاتٍ مَخْصُوصَةٍ أ خُولُ 

ِ عرف الإحرام شرعًا: "الدُّ ا 
َ
ذ
َ
ةِ، ك صُوصِيَّ ُ ْ وْ ا

َ
رِ أ

ْ
ك ِ
ّ
ةِ مَعَ الذ يَّ النِّ

يَّ  ِ  جَزْءُ مَا
َ
قِهِ لا ِ تَحَقُّ انِ 

َ
مَا شَرْط ُ

َ
فَتْحِ ف

ْ
 .)١(تِه"ال

ة الإحرام  و بمثابة تكب سك، وعند الأحناف  ان ا لأنه نفس نية الدخول  ال ور ركن من أر م ذلك يت أن الإحرام عند ا و

سك والنية شرط من شروطه. و الدخول  ال  ف

ي: محظورات الإحرام. -  المطلب الثا

و ا ظور  و خلاف الإباحة، وا ظر  اللغة: المنع، و زِ: وَما ا عَزِ
ْ
يلِ ال ِ

ْ ِ التَّ يْكَ. وَ
َ
رَهُ عَل

َ
قَدْ حَظ

َ
ءٍ، ف ْ

َ
نَ  ْ َ نَكَ وَ ْ لُّ مَا حَالَ بَ لممنوع، و

 
ً
ورا

ُ
كَ مَحْظ ِ

 .)٢( انَ عَطاءُ رَّ

صَرَ 
َ
و مرادف للمن عنه، وَق ا، ومن ثم ف ون حراما أو مكرو و أعم من أن ي و ما منع الشرع منه و ظور   وشرعًا: ا

َ
مْ عَ ُ عْضُ َ هُ 

 
ْ
قَط

َ
مِ ف رَّ َ

ُ ْ
 فِعْلِهِ )٣(ا

َ
بُ عَ

َ
عَاق ُ كِهِ وَ ْ

َ
ابُ بِ

َ
و مَا يُث ظرُ 

ْ
: ا يِّ ِ رْجَا

ُ ْ ال ا
َ
 .)٤(. ق

ناك أشياء تحظر  به، فإن  س انت مباحة قبله وحرمت  به أشياء  س سميته بذلك أنه تحرم  ب  ي الإحرام وس ان من معا ن  ول

عنيه بمحظورات الإحرام.بالإحرام و ذا ما     الأصل مباحة و

بَاحَاتِ حَال الإحِْرَامِ:
ُ ْ
عْضِ الم َ رِ 

ْ
 حَظ

ُ
مَة

ْ
 حِك

ام ببعض الأمو  ذه البقاع المقدسة  حالة قدسية فردة، ومن ثم فلابد من الال ذه المناسك العظيمة   رم أثناء تأدية  ر إن حالة ا

ناسب مع عظمة وقداس دث.ال ت ان والزمان وا  ة الم

 ال
َ
فُوسِ عَ  النُّ

ُ
يَة سُكٍ، وَتَرِْ

ُ
يْهِ مِنْ 

َ
دَمَ عَل

ْ
ق
َ
رِمِ بِمَا أ ْ

ُ ْ
ُ ا كِ

ْ
لِكَ تَذ

َ
ِ ذ رْعِ 

مِ الشَّ
َ
يْهِ ومِنْ حِك

َ
ُ عَل َّ  ا

َّ
ِ صَ

ّ
ِ
ةِ النَّ انَ مِنْ سُنَّ

َ
دْ 
َ
فِ، وَق قَشُّ تَّ

ِ حَال  
ُ
غَايَرَة

ُ ْ
مَ الم

َّ
سَانِ  وَسَل

ْ
بَةِ الإِ

َ
اءُ مُرَاق

َ ْ
اسِ، وَإِذ نَ النَّ ْ سَاوَاةِ بَ

ُ ْ
رُ الم هِ، وَتَقْرِ

ُّ
ف َ َّ فِ وَال قَشُّ نَ التَّ ْ شِ بَ ْ عَ

ْ
عَادِيَةِ، ال

ْ
مُورِهِ ال

ُ
ِ خَصَائِصِ أ نَفْسَهُ 

مَال جَوَانِبَ مِنْ عِبَ 
ْ
ِ عَزَّ وَجَل، وَاسْتِك

َّ
ِ تِقَارُ 

ْ
ل وَالاِف

ُّ
ل
َ
ذ ، وَالتَّ

َ
ة
َ
ل عَرَف ْ  بِأَ

َ
ة
َ
 عَرَف

َ
ة تَهُ عَشِيَّ

َ
ئِك
َ
ِ مَلا َ عَزَّ وَجَل يُبَا َّ دْ وَرَدَ: إِنَّ ا

َ
بَدَنِ. وَق

ْ
ادَةِ ال

ا. ً ْ ي شُعْثًا غُ تَوِْ
َ
 عِبَادِي أ

َ
رُوا إِ

ُ
يَقُول: انْظ

َ
 ف

، ون ماعومحظورات الإحرام نوعان: نوع لا يوجب فساد ا و الأصول الثلاثة الأو و ا ، وتفصيل الكلام )٥(وع يوجب فساد ا و

: ا ع النحو التا اء ف ظورات وآراء الفق ذه ا   

ي تفصيله  المبحث الأخ بإذن الله. يط: وسيأ س ا  الأصل الأول: ل

ما مما يجري مجرى الطيب: ي: ترفيه البدن بالطيب وإزالة الشعر وتقليم الظفر ونحو  الأصل الثا

 الله عليه وسلم: 
ّ
رم استعماله  ثوب أو بدن، لقوله ص س من الثياب ما مسه ورس أو زعفران«أما الطيب: فيحرم ع ا » ولا يل

ن غ مطيب كزت وشمع مذاب، لما فيه من  ان الد ية ولو من امرأة، ولو  ن الرأس أو ال والورس طيب. وكذا يحرم عند الشافعية د

ين المنا  : ال ، كما ورد  ا رم فإنه أشعث أغ رم: الأشعث الأغ«ال ا رم الذي ١» (ا  الله عليه وسلم  ا
ّ
) ولقوله ص

ن فعليه فدية.» لا تخمروا رأسه، ولا تقروه طيبًا«وقصت به ناقته:   فإن تطيب أو اد

ن البنف والورد والزئبق، ن مطيب كد ن بد غ مطيب  وقال أبو حنيفة: لو اد ن  ، وكذا لو اد
ً
املا  

ً
فعليه دم إذا بلغ عضوا

ج.  الزت والش

ماع ومقدماته. شمل أمرن: عقد الزواج، وا ذا  ساء: و  الأصل الثالث: ال

                                                      
تار(١( تار) ع الدر ا  )٤٧٩ /٢) حاشية ابن عابدين (رد ا

 ).٤/٢٠٢) لسان العرب، (٢(

ية، (٣( و ية ال  ).١٧/٣١٩) الموسوعة الفق

 .٨٩)  التعرفات، ص٤(

 ).٣/٢٢٩١) الفقه الإسلامي وأدلته للزحي (٥(



 ٦٣٩ جامعة أم القرى -لحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة معهد خادم ا

 

ور إلا  حق الن  م و محرم ـ ولا -أما عقد الزواج: فيحرم ولا ي عند ا ت تزوجه ميمونة و  الله عليه وسلم ـ إن ث
ّ
فدية فيه، ص

 الله عليه وسلم: 
ّ
الة، فإن فعل فالزواج باطل. لقوله ص رم ولو بوكيل غ محرم، ولا يزوج بولاية أو و وج ا رم ولا «فلا ي لا يَنْكح ا

جت محرمة، فا)١(»يُنكح، ولا يخطب رم أو زوج، أو زُوِّ العدة. وم تزوج ا اح  اح باطل؛ لأنه ، ولأن الإحرام يحرم الطيب، فيحرم الن لن

 من عنه.

ديث السابق  لال (غ محرم)، ل كره للمحرم أن يخطب  رمة، و طبة للمحرم، وخطبة ا ب إ » ولا يخطب«وتكره ا س ولأنه 

رام، فأشبه الإشارة إ الصيد.  ا

ن زو  لال تمك حرم ع المرأة ا يمة، و ماع ومقدماته: فيحرم بالاتفاق ولو ل ماع؛ لأنه إعانة ع معصية، وأما ا رم من ا ا ا ج

رمة. لال جماع زوجته ا حرم ع الرجل ا  و

 : عا وة ومباشرة وجماع فيما دون الفرج، لقوله  ش ماع من تقبيل ولمس  رم الوطء  الفرج، ومقدمات ا ناء عليه: يحرم ع ا و

، فلا رفث  ن ا ر معلومات، فمن فرض ف }{ا أش ماع وجميع حاجات )٢(ولا فسوق ولا جدال  ا ، والرفث: ما يك به عن ا

 الله عليه وسلم: 
ّ
ساء، وقال الن ص ه كيومَ ولدته أمه«الرجال إ ال ث ولم يفسُق، خرج من ذنو

ُ
 .)٣(»من  فلم يرف

ه وم  فاسده وعليه القضاء فورًا من  عرفة أفسد  سكه تطوعًا، وعليه فإن جامع قبل الوقوف  ان  العام القادم، ح وإن 

ابة  م -بدنة، لقضاء ال عا ع ن، فعليه شاة.-ر الله  عد جماعه الأول قبل التحلل ن، أو جامع ثانيًا  ن التحلل  بذلك، وإن جامع ب

م: نفية وغ ماع المفسد ل شرطان عند ا ط  ا ش  و

ماع  الف ون ا وة، أو عانق، أو قبل، أو باشر، لا يفسد الأول ـ أن ي ش ذا متفق عليه، فلو جامع فيما دون الفرج، أو لمس  رج: و

غ الوطء إلا الاحتلام يوجب  ل، وقال المالكية: وكذا الإنزال بالوطء أو  نفية الكفارة، سواء أنزل أو لم ي  الدم.ه، لكن تلزمه عند ا

وجب الدم إن أنزل. وشرطوا لإفساد ا ورأى الشافعية: أن الاستمناء بالي ، و د والمباشرة فيما دون الفرج حرام، لا يفسد ا

ة، لم يفسد ا ولا فدية أيضًا  بالتحرم أو جومعت المرأة مكر
ً

لا ان ناسيًا أو جا ا بالتحرم، فإن 
ً
امع عالمـــ ون ا ماع أن ي   با

، سو  و الذي يفسد ا ماع وحده  . وا ا.الأ ا وعمر  اء للرجل والمرأة، ح لو استدخلت المرأة ذكر نائم، فسد 

يحة. وقالوا: ع ه  الرواية ال ل، فعليه دم، وإن أنزل، فعليه بدنة، ولا يفسد  نابلة إ أنه إن وطئ دون الفرج، فلم ي ب ا  وذ

انت طاوعته  ا، فإن  رم بدنة إن وطئ  الفرج واستكر ماع فإن كفر عن الأول الرجل ا ما بدنة. وإذا تكرر ا ل واحد م فع 

الأول، وإن لم يكن كفر عن الأول فكفارة واحدة. ي كفارة ثانية   فعليه للثا

ضم إليه الإنزال عند المالكية. ور، و م ماع وحده مفسد ل عند ا لاصة: إن ا  وا

نفية قبل الوقو  ماع عند ا ون ا ي ـ أن ي عد والثا ه. وعليه بدنة إن جامع  عرفة، لم يفسد  عد الوقوف  عرفة، فمن جامع  ف 

ديث:  عرفة،  و الوقوف  لق، لأن الركن الأص  عرفة، وعليه مع فساد ا شاة إن جامع » ا عرفة«الوقوف قبل ا أي الوقوف 

دي.  ابة قالوا: عليه   قبل الوقوف، لما روي أن ال

ور غ م نفية: يفسد ا إن وقع قبل التحلل الأول  وقال ا لق وطواف -ا ن من ثلاثة و رمي جمرة العقبة وا يحصل بفعل اثن

 لم يحصل  التحلل الأول، فأشبه ما قبل الوقوف. وعليه بدنة عند -الإفاضة
ً
يحا  

ً
عد الوقوف؛ لأنه وطء صادف إحراما ،ولو 

ابة بذلك نابلة، لقضاء ال دي عند المالكية  زمن القضاء، وأفضله الإبل، ثم البقر ثم الضأن، ثم المعز أما الشافعية وا ، و

عدما طاف أرعة أشواط فلا  ا، وشاة. وإن وطئ  نفية إن جامع قبل أن يطوف أرعة أشواط، وعليه قضاؤ العمرة: فتفسد عند ا

ا، وعليه شاة  .)٤(تفسد، ولا يلزمه قضاؤ

                                                      
 ) متفق عليه. ١(

 . ١٩٧سورة البقرة، الآية:) ٢(

 ) متفق عليه.  ٣(

 . ١ /٢٠٢) انظر: الكتاب مع اللباب: ٤(
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ن نابلة، ولا فدية وتفسد عند المالكية وا دي عند المالكية، وشاة عند ا ا  لق، وعليه لإفساد ، قبل ا ابلة إن جامع قبل تمام الس

لق عد تمام الس وقبل ا ة، ولا يفسد   .)١(ع مكر

ناية ، لتغليظ ا ا ا بدنة  ا، وعليه لإفساد  .)٢(وتفسد عند الشافعية إن جامع قبل التحلل أو الفراغ م

ع ـ الصيد: الأصل  الرا

ية والفأرة والعقرب  الأسد والذئب وا  
ً
لا يجوز للمحرم قتل صيد ال واصطياده أو الدلالة عليه، إلا المؤذي المبتدئ بالأذى غالبا

لب المعروف. ي حنيفة: ال السباع. وعند أ ل حيوان وح يخاف منه  لب عند المالكية:  لب العقور، وال  وال

جوز للمحرم صيد الدجاج،  و واء  عام من الإبل والبقر والغنم، وذبح الط الذي لا يط  ال الأ سية  البحر مطلقًا، وذبح الموا الإ

{
ً
 لكم وللسيارة، وحرِّم عليكم صيد ال مادمتم حرما

ً
: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا عا ا )٣(والدليل قوله  ، وقوله سبحانه: {ياأ

ي قتادة لما صاد )٤(تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم}الذين آمنوا لا  ل منه وا من حديث أ ، وتحرم الإشارة إ الصيد والدلالة عليه والأ

ابه:   الله عليه وسلم لأ
ّ
ابه محرمون، فقال الن ص مار الوح وأ ء؟ قالوا: لا، قال: «ا سان أو أمره  ل أشار إليه إ

لوه ن)٥(»ف ذا دليل ا لال.، و  إذا صاده ا
ً
ل الصيد مطلقا ن: يجوز للمحرم أ  فية القائل

امة:  ديث الصعب بن جَثَّ رم إذا صيد له،  م صيد ال ع ا ل من  ور: يحرم الأ م  الله «وقال ا
ّ
دى إ رسول الله ص أنه أ

و بالأبواء أو بودّان، فرده عليه، فلما رأى ما   و
ً
 وحشيا

ً
ه عليك، إلا أنا حُرُم عليه وسلم حمارا ه قال: إنا لم نردَّ ؛  )٦(»وج ذا الرأي أر و

ديث:  ي، و ا ، كما قال الشو
ً
ونه محرما  .)٧(»صيد ال لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم«لأنه اقتصر  التعليل ع 

ي: حكم تجاوز الميقات بدون إحرام، وفيه مطلبان:   المبحث الثا

عرف -  الميقات وأنواع المواقيت. المطلب الأول: 

انِ 
َ َ ْ
مَانِ وَالم  الزَّ

َ
قُ عَ

َ
ل
ْ
وَ يُط ُ ٌّ وَ ِ غَةِ: مَصْدَرٌ مِي

ُّ
ِ الل يقاتُ 

ْ
انًا، )٨(الم

َ
وْ مَ

َ
دُودُ زَمَانًا أ ْ

َ ْ
ءُ ا ْ َّ وَ ال ُ ً وَاحِدٍ وَ وتُ بِمَعْ

ُ
وْق
َ ْ
يقَاتُ وَالم ِ

ْ
الم
َ
، ف

ان كمواقيت الإحرام، مواقيت الصلاة،ك والميقات ما وقت به أي حدد من زمان، قال: المواقيت جمع وقت ع غ القياس، أو م يقال:  و

ن حده والتوقيت ء بوقته ووقته: إذا ب  .)٩(وقت ال

ا ا مل بأنه: زمن العبادة وم  لعبادةٍ مخصوص، )١٠(وشرعًا: عرّف  حاشية ا
ٌ
 معينة

ٌ
نب بأنه: (مواضع وأزمنة ي ا و  .)١١(ةٍ وعرّفه ال

انية :أنواع المواقيت  .المواقيت نوعان: زمانية وم

لة  :فالمواقيت الزمانية سألونك عن الأ ا القرآن الكرم  آية: { ا الإحرام با وأداء مناسكه، وقد أشار إل شرع ف  الأوقات ال 

){ رٌ معلومات}(١٢قل:  مواقيت للناس وا : {ا أش عا ن )،  أ١٣)، وقوله  ا خلاف ب ر معلومات، و تحديد ي معظمه  أش

: ية ع ما ي ب الفق  المذا

                                                      
)١ : : ٢ /٩٤) انظر: الشرح الصغ  . ١ /٣٨٢، غاية المنت

تاج: ٢(  . ١ /٥٢٢) مغ ا

 . ٩٦) سورة المائدة، الآية:٣(

 .٩٥) سورة المائدة، الآية: ٤(

 ) متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٥(

 عليه. ) متفق٦(

ا.٧( تلف م يان ا ن الأحاديث و و أحسن حديث  الباب، وفيه جمع ب مذي، وقال:  ي وال سا  ) رواه أبو داود وال

س اللغة لابن فارس ٨( م مقاي  .١٣٦/  ٦) وم

داية، ()  ٩(  )٢/٨البناية شرح ال

مل ع شرح المن () ١٠(  )٢/٣٩٥حاشية ا

 .  ٢/٣٩٩) كشاف القناع، ١١(

 .١٨٩) سورة البقرة، الآية: ١٢(

 ١٧٩) سورة البقرة، الآية:١٣(
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ر ا عند المالكية ، لعموم قوله سبحانه: {ا )١(أش ا محل ل ل ة، ف  ا: و شوال وذو القعدة وذو ا ل ر الثلاثة  :  الأش

ة؛ لأن  رٌ معلومات} فوجب أن يطلق ع جميع أيام ذي ا تدئ وقت الإحرام من أول شوال  أول ليلة عيد أش مع ثلاثة. و أقل ا

قي عليه طواف الإفاضة  ، و عرفة، فقد أدرك ا و  ظة، و )، فمن أحرم قبل فجر الأض ب متد لفجر يوم النحر (الأض الفطر، و

 وقد حصل
ً
عرفة ليلا م الوقوف  ا؛ لأن الركن عند عد  .والس 

ر ا عند ا نابلةوأش عة (ابن مسعود، وابن عباس، )٢(نفية وا ة، لما روي عن العبادلة الأر : شوال وذو القعدة وعشر من ذي ا

 الله عليه وسلم: 
ّ
) ولقول الن ص : يوم النحر«وابن عمر، وابن الز س ٢» (يوم ا الأك ون يوم ا الأك ل )، فكيف يجوز أن ي

ره؟ ولأن يوم الن لق والطواف من أش ، كرمي جمرة العقبة والنحر وا ارة، وفيه كث من أفعال ا و طواف الز ، و حر فيه ركن ا

ة، ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات. ، ولأن ا يفوت بم عشر ذي ا  والس والرجوع إ م

: شوال وذو الق )٣(وأما الشافعية ر ا نابلة: أش نفية وا ا و إ أن يطلع الفجر من يوم فقالوا  ة: و عدة وعشر ليال من ذي ا

عقد ا، ا ا  غ وق ا عبادة مؤقتة، فإذا عقد عقد إحرامه بالعمرة؛ لأ ره، ا ص با  غ أش م رأوا أنه إن أحرم   النحر، لك

اقبل الزوال، فإنه ينعقد إحرامه بالن ر إذا أحرم  ا، كصلاة الظ س ا من ج وا ميقات الزمان بوقت الصلاة، فلا يقع غ م ش فل، ف

رٌ معلومات} [البقرة: م الآية: {ا أش ر معلومات، ٢ /١٩٧ا قبل الوقت. ودليل ر ا أش ر، أو أش ] تقديره وقت ا أش

أوقات الص ت أنه وقته، لم يجز تقديم إحرامه عليه   لوات.فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وم ث

انية ان الإحرام ب أو عمرة :المواقيت الم ا الشارع للدخول  الإحرام، سواء  د  .و الأماكن ال حدَّ

: يان ذلك كما ي ل الآفاق، و ل وأ رم وما حوله من ا ل ا ل من أ انية ل  تختلف المواقيت الم

ان مكيا أو  م المقيمون بمكة سواء  رم و ل ا : ميقات أ
ً
 الله عليه أولا

ّ
ا؛ لأن رسول الله ص رم ـ مكة نفس َ : ا آفاقيا فميقاته  ا

ابه أن يحرموا با من جوف مكة، فقال:  ا«وسلم أمر أ ون م
ّ
ل ل مكة  رم خارج مكة، وندب  )٤(»ح أ له  ا ومثله من م

لّ ولو  ِ ى ا رام، وميقاته  العمرة: من أد د ا بأقل من خطوة من أي جانب شاء، ليتحقق وقوع السفر؛ لأن أداء ا إحرامه  الم

رم، ل وا ن ا لّ ليجمع  إحرامه ب ِ ون الإحرام من ا رم. في رم، وأداء العمرة  ا ون الإحرام من ا ل، في إذ   عرفة، و  ا

عقد وعليه دم إلا إن  رم، ا ا  ا ل إحرام. فإن أحرم  عد إحرامه إليهو شرط    .خرج 

رم م داخل المواقيت وخارج ا م، ف ستان ب عامر وغ ل  أ مسة  م داخل المواقيت ا م الذين منازل ل: و ل ا  .ثانيًا ـ أ

له  ا أو العمرة له أقرب إ مكة من الميقات، فميقاته من م ان م  .قال المالكية: من 

نابلة: من سل ن أحرم من محاذاة وقال الشافعية وا ت إ ميقات، أحرم من محاذاته  بر أو بحر، فإن حاذى ميقات قًا لا ي ك طر

ن من مكة. ومن مسكنه   أحرم ع مرحلت
ً
ما من مكة، وإن لم يحاذ ميقاتا عد ا  القرب إليه أحرم من محاذاة أ ما إليه، فإن استو أقر

ن مكة والميقات، فيمقاته مسكنه، ومن جاو  سك، ثم أراده، فميقاته موضعهب و غ مرد لل  و
ً
 .ز ميقاتا

رم، لقوله عز  ن ا م و ل رة أ ن دو ل الذي ب م، أو من حيث شاءوا من ا ل رة أ ل ل أو العمرة دو ل ا نفية: ميقات أ وقال ا

} [البقرة: ا ع وابن مسعود بأن تح٢ /١٩٦وجل: {وأتموا ا والعمرة  م أن يجاوزوا ] وقد فسر لك. فلا يجوز ل رة أ ما من دو رم 

ل.  م إ آخر أجزاء ا ء واحد، فيجوز إحرام رم ك ن ا م و ل رة أ ن دو ل الذي ب ن. وا م ل أو العمرة إلا محرم  ميقا

م ولمن مر عل ت ل
َّ
م خارج المواقيت ال وق م الذين منازل ل الآفاق: و م ممن أراد ا أو العمرة رسول ُ الله ثالثًا ـ الآفا أو أ ا من غ

ن عن ابن عباس:  يح  الله عليه وسلم و خمسة، كما  حديث ال
ّ
يفة، «ص

َ
ل ُ ل المدينة ذا ا ت لأ

َّ
 الله عليه وسلم وق

ّ
أنه ص

                                                      
د:١( : ١ /٣١٥) بداية ا :  ٢ /١٧، الشرح الصغ ا، الشرح الكب عد ا.  ٢ /٢١وما عد  وما

ا، الكتاب مع اللباب:  ٢ /٢٢٠) فتح القدير: ٢( عد : ١ /١٩٨وما  .٢ /٤٧٢، كشاف القناع: ٢٩٥، ٣ /٢٧١، المغ

ت٣( ذب: ١ /٤٧١اج: ) مغ ا  .١ /٢٠٠، الم

 ) متفق عليه.٤(
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نّ، نّ ل م، وقال: ف
َ
مْل
َ
ل اليمن يَل رْن المنازل، ولأ

َ
ل نجد ق فة، ولأ ْ ُ ل الشام ا ان يرد ا  ولأ ن، لمن  ل ن من غ أ ى عل ولمن أ

 والعمرة،

ا ون م
ُّ
ل ُ ل مكة  له، وكذلك ح أ ه من أ

ُّ
ل َ ن فم ان دو عة مواقيت.١» (فمن   ) فإنه شمل أر

 قال: 
ً
يح مسلم عن جابر مرفوعا فة«وأما ذات عرق: ففي  ليفة والطرقِ الآخر من ا ل المدينة من ذي ا لّ أ َ ل مَ لُّ أ ، ومَ

مسة »العراق من ذات عِرْق  ذه ا  :، ف

فة -١ ل الشام ومصر :ا غ، و قرة ع ساحل البحر الأحمر، و ميقات أ عرف الآن باسم را ل   و قيا وأ وشمال إفر

ا ل ا أو من غ أ ل ا من أ ل من مر  ا، و  .أورو

قال له أي  قرن المنازل: -٢ ن من مكة، و ان المس الآن بالسيل (جبل ع مرحلت و قرب من الم  قرن الثعالب، و
ً
كم)،  ٩٤ضا

ا ل ا من غ أ ليج، وكذا من مر  إمارات ا ا من البلدان،  ل نجد وما جاور  .و لأ

ن من مكة مشرفة ع وادي العقيق،  الشمال الشر من مكة (  :ذات عِرق  -٣ ل ١٩٤قرة ع مرحلت و ميقات أ كم، و

ماالعراق   .وإيران وما جاور

م  :يَلملم -٤ اكستان وما جاور ند واليمن و ل ال و ميقات أ ا، و ن م ي مكة ع مرحلت  .جبل جنو

ليفة -٥ ل المدينة المنورة  :ذو ا و ميقات أ ان ع ستة  -و ): م ليفة (آبار ع ى السلام، ذو ا ا أفضل الصلاة وأز ع ساك

عد المواقيت (أميال من المدينة، وعشر مراحل م و أ  .كم ٤٦٠ن مكة، ف

ي، وتجاوزه بلا إحرام. - ا ام الإحرام من الميقات الم ي: أح  المطلب الثا

اجة كبيع أو شراء؛ لما روي عن ابن عباس  ص الله  -أن الن  -ر الله عنه  -لا يجوز مجاوزة الميقات بدون إحرام، إلا أن يدخل مكة 

نفية والمالكيةقال: ((لا تجاو  -عليه وسلم  ذا قول ا  . زِ الميقاتَ إلا بإحرام))، 

ب الشافعية إ جواز المرور ع الميقات بدون إحرام؛ لقوله  ما  أن رسول -ص الله عليه وسلم  -وذ : ((فمن أراد ا والعمرة))، و

غ إحرام -ص الله عليه وسلم  -الله   .دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 

نفية؛ لما نقل عن ابن عباس قال: إنه إذا جاوز الوقتو  فلم يحرم ح دخل مكة، رجع إ الوقت فأحرم، وإن  (الميقات) الرا قول ا

ق لذلك دمًا رِ ْ  .خ الرجوع إ الميقات، فإنه يحرم وُ

ت أ الف  قوله: ((فمن أراد ا والعمرة)) إن ث  من قول ا
َ
ذه المنطوقات أوْ دون  -ص الله عليه وسلم  -نه من كلام الرسول ف

 .كلام الراوي 

ذا من خصوصيات رسول الله  -ص الله عليه وسلم  -أما ما نقل من أن رسول الله   -ص الله عليه وسلم  -دخل مكة بدون إحرام، ف

ار، حِلت  ساعة من 
ُ
عدي، وإنما أ ثم عادت حرامًا))، ولأن وجوب الإحرام لتعظيم  ديث: ((مكة حرام لم تحل لأحد قب ولا لأحد 

اج والمعتمر ستوي فيه ا  .ذه البقعة الشرفة، ف

غ إحرام، ثم عاد قبل أن يحرم، وأحرم من الميقات،  مسة، يرد ا أو العمرة،  ومن ثم فلو جاوز الآفا ميقاتًا من المواقيت ا

، لا يجب عليه دم بالإجماع؛ لأ 
ً
ذا ابتداء وجاوزه محرما اوزة بالعدم، وصار  نه لما عاد إ الميقات قبل أن يحرم، وأحرم، التحقت تلك ا

 إحرام منه.

اء ، ثم عاد إ الميقات، ففيه آراء للفق ئًا من أفعال ا عمل ش عدما جاوز الميقات قبل أن  ذه الآراء تنطبق )١(أما لو أحرم   بأن 
ً
، علما

ي الذ نفية ع الم رم:عند ا ل، والعمرة من ا  ي ترك ميقاته، فأحرم ل من ا

عد الميقات:  - ١ سقط لقول ابن عباس للذي أحرم  ارجع إ «قال أبو حنيفة: إن عاد إ الميقات ول سقط عنه الدم، وإن لم يلب لا 

ا.» الميقات، فلبّ، وإلا فلا  لك  أوجب التلبية من الميقات، فلزم اعتبار

                                                      
ع: ١( : ١٦٧ - ٢ /١٦٥) انظر: البدا :  ٢ /٢٤، الشرح الصغ ا، الشرح الكب عد تاج:  ٢ /٢٤وما ا، مغ ا عد :  ١ /٤٧٤وما ا، المغ عد  /٢٦١وما 

٢٦٦، ٣  . 
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الطواف قال ال - ٢ سك  سه ب عد، وإن أحرم ثم عاد قبل تل نابلة: من جاوز الميقات فأحرم، لزمه دم إن لم  صاحبان والشافعية وا

شاء الإحرام منه، وسقوط الدم له؛ لأن حق الميقات  مجاوزته إياه محرمًا، لا  إ  سقط عنه الدم، ل أو لم يلب علم تحرم ذلك أو ج

ا.عنه، وإن تجاوز الميقا
ً
ان الطرق مخوف غ إحرام لزمه العود ليحرم منه، إلا إذا ضاق الوقت أو   ت 

عد إحرامه سقط الدم، ل  ى بأفعال العمرة عليه دم وأجزأته، فلو خرج إ ا رم إن لم يخرج إ الميقات، وأ ي با ذا ع الم نطبق   و

 كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرمًا.

رم سقط لأن القضاء واجب. ولو أفسد ا نفية:  نابلة والشافعية. وقال ا سقط عنه الدم عند ا ه لم   من دون الميقات 

عد  - ٣ سقط عنه رجوعه له  ، ولا 
ً
وقال المالكية: من تجاوز الميقات وأحرم لم يلزمه الرجوع إليه، وعليه الدم لتعديه الميقات حلالا

 الإحرام لتعديه.

ة لو رجع، أو فوات رفقة، أو خاف ع نفس أو مال أو عدم قدرة  فإن لم يكن أحرم وجب الرجوع للميقات إلا لعذر كخوف فوات 

.
ً
جب عليه الدم لتعديه الميقات حلالا ئذ، و  ع الرجوع، فلا يجب عليه الرجوع حي

عد الإحرام، وفيه مطلبان:  يط للرجال  س ا  المبحث الثالث: ل

عرف ا -  يط.المطلب الأول: 

حولةٍ، زَادُوا
ُ
حولٍ وف

ُ
حْلٍ وف

َ
لُ ف

ْ
 مِث

ٌ
 وخُيوطة

ٌ
 وخُيوط

ٌ
خْياط

َ
مْعُ أ َ

ْ
ك، وَا

ْ
ل و السِّ : و

ُ
يْط َ يط  اللغة أصله من ا مْعِ؛  ا َ

ْ
ث ا ن

ْ
اءَ لتأ َ

ْ
ال

شد ابْنُ بَرِّيٍّ لاِبْنِ مُقْبِلٍ:
َ
 وأ

 مارِيٍّ 
ُ
ه ... خُيوطة نَّ

َ
أ يْهِ، 

َ
 عَل

ً
 ومَغْشِيّا

ً
سا رِ

َ
هْ  ق

ُ
نَّ فاتِل ُ وا

َ
 ل

نُ  يَّ
َ
مَا ل

َ
يَاءَ ك

ْ
نُوا ال يَّ

َ
 فل

ً
هُ مَخْيوطا انَ حَدُّ

َ
، وَ

ٌ
 ومَخِيط

ٌ
وَ مَخْيوط ُ ، وَ

ً
 وخِياطة

ً
ه خَيْطا

ُ
 الثوبَ يَخِيط

َ
ونُ وخاط

ُ
تَقَى سَاكِنَانِ: سُ

ْ
ِ خاطٍ، وَال ا  و

اكِ  تِقَاءِ السَّ
ْ
وا مَخِيط لاِل

ُ
قَال

َ
وَاوِ، ف

ْ
ونُ ال

ُ
يَاءِ وَسُ

ْ
خرجه ال

َ
الَ مَخْيوط أ

َ
مَنْ ق

َ
الَ: ف

َ
يُولٌ، ق

ْ
صل مَك

َ
لِكَ بُرٌّ مَكِيل، والأ

َ
ذ
َ
ما، وَك حد

َ
لقوا أ

َ
نِ، أ ْ نَ

َ وَ  ِ ِ مَخِيط  يَاءُ 
ْ
تُ، وَال

ْ
ِ خِط يَاءِ 

ْ
قْصِ لِنُقْصَانِ ال  النَّ

َ
 بَنَاهُ عَ

ٌ
الَ مَخِيط

َ
مَامِ، وَمَنْ ق  التَّ

َ
بَتْ عَ

َ
ا وَانْكِسَارِ مَا اوَ مَفْعُولٍ، انْقَل َ وِ

ُ
يَاءً لِسُ

نّ 
َ
مَ أ

َ
سِرَ لِيُعْل

ُ
يَاءِ، وإِنما ك

ْ
عْدَ سُقُوطِ ال َ وَاوِ 

ْ
ونِ ال

ُ
ا وَسُ َ وِ

ُ
ا لِسُ َ

َ
بْل
َ
ا، وإِنما حُرِّكَ مَا ق َ

َ
بْل
َ
 يَاءٌ ق

َ
اقِط  .)١( السَّ

ل والنعال  يط من الثياب والعمائم والسراو ل ما خيط أي حيك با و  ذا وشرعًا:  طلق  سم، و ء من ا س ع أي  ا مما يل وغ

ن، وقد ذكرنا فيما سبق  س الإحرام، و عبارة عن إزار ورداء غ مخيط ا عن ملا ا ل ً رم خاصة تمي سان ا س الإ الوصف ع ملا

سبة للرجال من حال الإحرام من محظورات الإحرام، وفيما ي تفصيل حكمه. يط بال س ا  أن ل

عد الإحرام للرجال.الم - سه  ي: حكم ل  طلب الثا

 أو امرأة.
ً

رم رجلا ون ا كم بحسب   يختلف ا

ه، فلا يجوز أن يضع ع  ا أم غ
ً
ان مخيط عد ساترًا، سواء أ ل ما  عضه ب أما الرجل: فيحرم عليه بمجرد الإحرام س جميع رأسه أو 

غطيه سوة، ولا  ه عمامة ولا خرقة ولا قل ا،  ابن عباس:  رأسه ووج عصابة ونحو عصبه  شرة من ورائه، ولا  بثوب وإن بدت ال

ه ميتًا: لا تختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا« ع رم الذي خر عن   الله عليه وسلم قال  ا
ّ
اجة )٢(»أنه ص له إلا  . وذلك 

ن كمداواة أو حر أو برد، فيجوز التغطية، وتجب الفدية، ف نفية: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق ع ستة مساك و مخ عند ا

 أو به أذى من رأسه 
ً
ان منكم مرضا : {فمن  عا ن نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام، لقوله  ل مسك بثلاثة أصوع من طعام ل

سُك}
ُ
 .)٣(ففدية من صيام أو صدقة أو 

س أو حلق ش نفية: من ل ور غ ا م ن أو أزال ثلاث شعرات متوالية عند الشافعية أو أزال وقال ا عره أو قلم أظفاره أو تطيب أو اد

ل  ن، ل ا، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساك ن ذبح شاة يتصدق  نابلة: يخ  الفدية ب ن أو ظفرن عند ا أك من شعرت

                                                      
 ). ٧/٢٩٨) لسان العرب (١(

 ) متفق عليه. ٢(

 .٩٦١) سورة البقرة، الآية:٣(
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سك أحد خصال ا، فال
ً
س س  ن نصف صاع، وذبح الشاة  ، والتخي ثابت  مسك

ً
لا  أو خطأ أو ج

ً
ظور عمدا الفدية، سواء فعل ا

ان شاء، ودليل التخي الآية السابقة سر  أي م  مع العسر وال

ستظل بمحمل أو نحوه. ولا يضر وضع يده ع  عد ساترًا فلا بأس به، مثل أن يتوسد عمامة أو وسادة أو ينغمس  ماء أو  أما ما لا 

 ونحوه، كره، ولا يحرم  الأ عند رأسه ولو طال
ً

يلا  أو زن
ً

ه. ولو وضع ع رأسه حملا ، ولا يضر شد خيط عليه لصداع أو غ

ر أو خيمة. ت أو سيارة أو  جوز الاستظلال بمظلة أو ب  الشافعية. و

حرم أيضًا س ال فدي، و جوز لعذر و نحو ثوب، و نابلة من الاستظلال بمحمل ونحوه، و غ إزار ورداء، فلا ومنع ا سد  ا ا وجه و

 
ً

علا س  ا، وإنما يل
ً
 مخيط

ً
علا ل ولا خفًا ولا  س جبة ولا قميصًا ولا سراو ف الذي  -يل ذاء أو ا ون مفتوحًا من قدام، أما ا و ما ي و

س مقدم الرجل فلا يجوز  ع، فإن  -له حاجز  ر أغلب الأصا س غ مخيطة أو قبقابًا ونحوه بحيث يظ ا فليل ا أو لم يجد ثم لم يجد

ور والشافع نابلة  المش نفية والمالكية. وقال ا ن  رأي ا ما أسفل من الكعب عد أن يقطع ن  ف ل إذا لم يجد الإزار، وا ية: السراو

ن. ف  لا يلزمه قطع ا

ن عند العذر: ما رواه ابن عباس قال:  ف ل وا س السراو عرفات يقول: من لم سمعت الن«ودليل جواز ل  الله عليه وسلم يخطب 
ّ
 ص

ل س سراو  فليل
ً
ن، ومن لم يجد إزارا س خف ن فليل عل نابلة والشافعية وعليه الفدية عند  )١(»يجد  ما عند ا س ولا فدية عليه  ل

ديث ابن عمر:  نفية والمالكية  س «ا  الله عليه وسلم: ما يل
ّ
 سأل رسول الله ص

ً
 الله أن رجلا

ّ
رم من الثياب؟ فقال رسول الله ص ا

ن وليقطع ف س ا ن، فليل عل  لا يجد 
ً
فاف، إلا أحدا س، ولا ا ا لات، ولا ال س القميص ولا العمائم، ولا السراو ما عليه وسلم: لا يل

ه الزعفران ولا الورس  مسَّ
ً
ئا س من الثياب ش ن، ولا يل  . )٢(»أسفل من الكعب

ناب ن: حديث ابن عباس السابق: ودليل ا ف ن«لة والشافعية ع عدم لزوم قطع ا س خف ن، فليل عل و متأخر عن » من لم يجد  و

نه للناس، إذ لا يجوز تأخ البيان عن   لب
ً
ان القطع واجبا  له؛ لأنه لو 

ً
ا ون نا ونه  خطبة عرفات، في حديث ابن عمر المتقدم، ل

وم م اجة إليه، والمف يح، وخروجًا من وقت ا ديث ال  با
ً

ما عملا ما من غ قطع، والأو قطع ما ع حال سُ ما ل سِ ن إطلاق ل

ع، لا من  باط) إن قطعه من الأمام من أع الأصا زمة أو الصَّ ا (ا ذاء ا س ا ناء عليه: يجوز ل ا بالاحتياط، و
ً
لاف وأخذ ا

س عاد ذاء لا  ئذ اتفاقا.مؤخرته من الوراء لأن ا ن، ولا فدية حي ن أسفل من الكعب ف ن، فتحقق قطع ا  ة الكعب

سه، ولم يذكر فدية. ، لأنه أمر بل
ً
ن: خ ابن عباس أيضا ف ل وا س السراو نابلة ع إسقاط الفدية بل  ودليل ا

و الملبوس والمعمول ع قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به، سه:  شمل  وضابط ما يحرم ل غ خياطة، ف إما بخياطة، وإما 

عضه ببعض، والمعقود  سائر  ورب والملزق  يط، والدرع وا سوج غ ا ف، والقميص الم بة والقباء وا ل وا القميص والسراو

ن وس مقدم الرِجْل. س الكعب و الذي لا   أجزاء بدنه، والأ عند الشافعية تحرم المداس: و

ل فلا بأس ولا  والمعت  ما أو اتزر بالسراو فه، فلو ارتدى بالقميص أو القباء أو التحف  ل ملبوس، إذ به يحصل ال س: العادة   الل

باء 
َ
س فوق الثياب -فدية. ولو ألقى ع جسده ق ستمسك عليه إلا  -كساء منفرج من أمام يل ان بحيث لو قام أو قعد، لم  أو عباءة و

يط إذا بمزد عناية، لم  منع عند المالكية غ ا ره من غ لباس، ملتحفًا به أو مرتديًا و يط ع ظ تلزمه الفدية، فله أن يجعل ا

ية كجلد حيوان مسلوخ.  ان فيه رفا

ا  طرفه، ثم يرطه  طرفه الآ 
ً
خر، فلو زرَّ الإزار ولا يجوز عند الشافعية عقد الرداء ولا أن يزره ولا يخله بخلال أو مسلة ولا يرط خيط

نفية: يكره أن يخل غرز طرف ردائه  إزاره. وقال ا عقد إزاره لس العورة، لا رداءه، وله أن  ل أو خاطه، حرم ولزمه الفدية. وله أن 

عقد الإزار. لال وأن   الإزار با

                                                      
 ) متفق عليه. ١(

 ) متفق عليه.٢(



 ٦٤٥ جامعة أم القرى -لحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة معهد خادم ا

 

اجة نابلة أن يتقلد السيف ل نفية وا شد ع وسطه ا)١(وله عند الشافعية وا مْيان ، و ِ شد ع -ل م و و ما يجعل فيه الدرا و

م-، والمنطقة -الوسط س يوضع فيه الدرا الك ا مصبوغًا بوَرْس -حزام يجعل  س ثوً اتم والساعة، ولا يل س ا ل ت أصفر يزرع -، و ن

طيب به الطعام صبغ به، و ي - اليمن، و ديث ال ا رائحة طيبة، ل س من الثياب ما مسه «ح: ولا زعفران ولا عُصْفُر لأن ل ولا يل

 ».ورس أو زعفران

عد ما تضمخ  عمرة  جبة   الله عليه وسلم لرجل أحرم 
ّ
ال فلا فدية عليه، لقول الن ص عه  ا ومن أحرم وعليه قميص، ف

ك«بطيب:  ا، ثم اصنع  عمرتك ما تصنع   بة فانزع يأمر الرجل بفدية، أما إن  ، فلم)٢(»أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما ا

ع  الله عليه وسلم أمر الرجل ب
ّ
ابتدائه، بدليل أن الن ص س محرم  ان نزعه، فعليه الفدية؛ لأن استدامة الل عد إم س   استدام الل

 جبته.

ا  وج ا كرأس الرجل، وإحرام ا سوى الوجه، فالوجه  حق ا وسائر بد يط رأس س با غطيته  وأما المرأة: ف ا  ا، فيحرم عل

 الله عليه وسلم: 
ّ
غطية رأسه باتفاق العلماء، لقوله ص ا، كما يحرم ع الرجل  س القفازن«إحرام تقب المرأة ولا تل ، وقوله: )٣(»ولا ت

ا« ا لم». إحرام المرأة  وج نابلة: ولا خلاف  أن المرأة إذا احتاجت أحيانًا إ س وج سدل لكن قال ا ا  ا، فإ بًا م رور الرجال قر

ا ا ع وج ا قالت: )٤(الثوب من فوق رأس شة ر الله ع   -ان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله«. لما روي عن عا
ّ
ص

ا، فإذا جاوزونا كشفناه -الله عليه وسلم ا ع وج ا من رأس ا، فلم  ، ولأن)٥(»فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبا بالمرأة حاجة إ س وج

العورة. ه ع الإطلاق  ا س  يحرم عل

ا، ا ووج ا، بل المطلوب سدله ع رأس لا رط له برأس ا، و ا عند الفتنة بلا غرز للساتر بإبرة ونحو أو  وأباح المالكية للمرأة س وج

ا بلا غرز ولا رط اللثام وتلقي طرفيه ع رأس  .)٦(تجعله 

ا، سواء و   عنه بخشبة ونحو
ً
 متجافيا

ً
ا ا ثو سدل ع وج نفية ذلك بوجود حاجز عن الوجه فقالوا: للمرأة أن  أجاز الشافعية وا

ا ورفعته   غ اختيار ا  شبة فأصاب الثوب وج ا، أو لغ حاجة، فإن وقعت ا اجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو فعلته 

ال، فلا فدية. وإن  ه فقط أو ا ل وج ن المش ا الفدية. وقال الشافعية: وإن س ا ا فاستدامت، لزم غ اختيار  وقعت 
ً
ان عمدا

ا  ت ولفت ع يد يح عند الشافعية ألا فدية ع المرأة إن اختض ما معًا، لزمته الفدية. وال رأسه فقط، فلا فدية عليه، وإن س

حرم ع ا بلا خضاب، و ما خرقة أو لف لزم  ع المرأة، ع الأ عند الشافعية، و
ً
حرم ذلك أيضا س القفازن  يده، و  الرجل ل

سه الفدية  .)٧(بل

ئًا مما يجب كشفه، أثم ولزمته الفدية. أما  س أو س ش و إذا لم يكن عذر، فإذا ل س والس  س المعذور: يلاحظ أن تحرم الل ل

ا، فيجوز له وعليه المعذور الذي يحتاج لس رأسه أ ا، أو احتاجت المرأة إ س وج ر أو برد أو مداواة أو نحو يط  س ا و ل

 الفدية.

له  ا، وحكم المرأة  ذلك  اتم والمنطقة والساعة ونحو س ما يحيط بالبدن أو الكف أو أي عضو إلا ا لاصة: يحرم ع الرجل ل وا

ا ال ا.الرجل إلا  ثلاثة أمور تجوز ل غطية رأس ن و ف يط وا س ا ة و ل  س

ات الأمنية للوصول إ المشاعر المقدسة من  يط للمرور من الدور س ا ن من ل اج غ النظامي عض ا عت ما يفعله  ولكن لا 

ذ يط، وإثم مخالفة و الأمر، و س ا سقط عنه الإثم بل تلزمه الفدية، وعليه إثم ل ه. باب العذر، ولا  له يؤثر سلبا ع   ا 

                                                      
 ) أخرجه البخاري. ١(

 ) متفق عليه. ٢(

 ) أخرجه البخاري. ٣(

، لابن قدامة، ٤(  . ٣٢٦ - ٣ /٣٢٥) المغ

نه. ٥(  ) أخرجه أبو داود  س

)٦ :  . ٢ /٧٥) الشرح الصغ

ع: ٢٤) انظر: الإيضاح: ص ٧(  .  ٢ /١٨٦، البدا


